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الفصل الثاني
وجوه الإعراب والعوامل والتعليـل

                         الفصل الثاني
وجوه الإعراب والعوامل والتعليل
المبحث الأول

وجـوه الإعـراب

    أ ـ توجيه ( الأداة ، والاسم ، والجملة )
       1 ـ  توجيه الأداة :

            تعد الأداة عنصراً مهماً في دراسة الجملة ، وبنائها وكشف أسرارها، وفهم معناها وتؤدي الأداة في السياق دوراً وظيفياً ، على دارس اللغة أن يعيه ، ويدرك كيفية استخدام هذه الأدوات من معرفة بإستعمالاتها ومعانيها وأغراضها وما تكسبه من معنى في السياق ، مما يحتاج إلى حس لغوي مرهف وفهم واعٍ في تحديد الأداة بما يحيط بها من قرائن ، كل ذلك حذا بالدارسين المحدثين أن يوجهوا عنايتهم في دراسة الأداة من حيث معناها النحوي منتقدين الدراسات القديمة التي اهتمت بعمل الأداة وأثرها الإعرابي متأثرةً بنظرية العامل ، ولم يعنَ بمعناها النحوي إلاّ إلماماً (
) .

       وقـد عني مكي عنايةً بالأداة موظِفاً إياها توظيفاً حكيماً في كتابه مشكل إعراب القرآن من خلال المجال الإعرابي والأثر ، ولا يخفى على دارس العربية أن هذه الأدوات تختلف فيما بينها ، فمنها ما تختص بالأسماء كحروف الجر ومنها ما تختص بالأفعال كالجوازم والنواصب ومنها ما يدخل على الأسماء والأفعال ،ويمكننا أن نقول : " إنَّ الحروف بصورة عامة منها مختص وآخر غير مختص " (
) .

        ومن هذه الأدوات التي تناولها مكي الكاف في قوله ( : (  كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ  وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ( (
).فهي عنده : " في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : اهتداءً مثل ما أرسلنا أو إتماماً مثل ما أرسلنا لأن قبلها تهتدون وقبلها ولأتم فتحملها على مصدر أيهما شئت ، وإن شئت جعلتها نعتاً لمصدر ( اذكروني ) فيه بعد لتقدمه وإن شئت جعلت الكاف في موضع نصب على الحال من الكاف والميم في عليكم " (
) .

      وأصل هـذه الكاف في الحقيقة هي للتشبيه ثم عـدل عن ذلك للإعلام بخصوص المطلوب (
) .

       وقد تأتي كذلك في موضع نصب كقوله ( : ( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ (  (
) ، فالكاف في ( كما ) عنده " في موضع نصب نعت لمصدر يجادلونك ، أي : جدالاً كما،وقيل : هي نعت لمصدر دلَّ عليه معنى الكلام تقديره : قل الأنفال ثابتة لله والرسول ثبوتاً كما أخرجك ،وقيل:هي نعت لحق أي : هم المؤمنون حقاً كما، وقيل : الكاف في موضع رفع والتقدير : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فاتقوا الله فهو ابتداءٌ وخبر،وقيل : الكاف بمعنى الواو للقسم ،أي : الأنفال لله . 

        ومن الأدوات الأخرى التي وقف عندها مكي ( حتى ) وهي فـي العربية تأتي على أقسام : حرف جر ، وحرف عطف ، وحرف ابتداء ، وزاد الكوفيون قسماً رابعاً وهو أن يكون حرف نصب ينصب الفعل المضارع (
) .

       وقد جاءت في قوله ( : ( وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ( (
) . فقد وجهها مكي على رفع ( يقول ) ، إذ قال : " من رفع ( يقول ) فلأنه فعل قد ذهب وانقضى ، وإنما الخبر عن الحال التي كان عليها الرسول ( فيما مضى فالفعل دال على الحال التي كانوا عليها فـ ( حتى ) داخلة على جملة  في المعنى وهي لا تعمل في الجمل ويجوز في الكلام أن يرفع ويخبر عن الحال التي هو الآن وهو مثل قولك : مرض حتى لا يرجونه أي مرض فيما مضى حتى هو الآن لا يرجى فتحكي التي هو عليها فلا سبيل للنصب في هذا المعنى ولو نصبت لانقلب المعنى وصرت تخبر عن فعلين قد مضيا وذهبا ولسـت تحكي حالاً كان عليها وتقديره أن تحكي حالاً كان عليها النبي فتقديره: وزلزلوا حتى قال الرسول كما تقول:سرت حتى أدخلها أي قد كنت سرت فدخلت فصارت حتى داخلة على جملة وهي لا تعمل في الجمل فارتفع الفعل بعدها ولم تعمل فيه " (
) .

       وخلاصة كلام مكي وتوجيهه لـ ( حتى ) أنها تدخل على الجمل ولا تعمل فيها فيرتفع الفعل ما بعدها ، ونستنتج من هذا أن حتى عنده إبتدائية ، أعني حرفاً جاء للإبتداء وليس لوظيفة أخرى وهي داخلة على فعل يدل على الحال (
) .     

        أما وجه النصب عنـده فقد وجهه بجعله ( حتى ) غايـة بمعنى إلى أن فنصب بإضمار ( أن ) وجعل قول الرسول ( غاية لخوف أصحابه ، لأن وزلزلوا معناه خوفوا فمعناه وزلزلوا إلى أن قال الرسول ( فالفعلان قد مضيا " (
) .

2 ـ  توجيه الأسـم :

            عمد مكي إلى توجيه الأسماء من خـلال إعرابه لآي الذكـر الحكيم مبيّناً وجوه إعرابها . 

      ومن هذه الأسماء : المبتدأ والخبر ، والفاعل ، والمفعول به ، والمفعول له ، والإستثناء ، والنداء ، والوصف ، والمعطوف ، وما إلى ذلك ، من ذلك توجيهه لفظة 
( شهر ) في قوله ( : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ( (
) . 

      فـ ( شهر ) رفع مستأنفاً عند الفراء أي : ولكم شهر رمضان (
) . على أن مكي أضاف توجيهين آخرين ، الأول : رفعه بالإبتداء و " الذي أُنزل فيه القرآن ، خبره والثاني : على أنه منصوب على الاغراء ،أي : صوموا شهر رمضان ويكون ( الذي ) نعته ولايجوز عنده نصبه بـ (صوموا) ،لأنك تفرق بين الصلة والموصول بخبر( أن ) وهو ( خيرٌ لكم ) (
) .  

    وقراءة النصب جائزة عند الأخفش على الأمر كأنه قال :( شهر رمضان فصوموا ، أو جعله ظرفاً على ( كتب عليكم الصيام شهر رمضان ) (
) .

       ومما وجه على الإبتداء إعرابه للفظة الوصية في قوله ( : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ( (
) . فـ ( الوصية ) عنده رفعت بالإبتداء ، والخبر محذوف أي : فعليكم الوصية ، ويستبعد رفعها بـ ( كتب ) ، وهذا يعني أن مكياً لم يجوّز كونها ( نائب فاعل ) وعلل ذلك  لكونها تصير عاملة في (إذا) ، فإذا كانت ( إذا ) في صلة الوصية فقد قدمت الصلة على الموصول والمفعول الذي لم يسمّ فاعله لـ ( كتب ) مضمر دلّت عليه (
) .

       ويجوز عند غيره توجيهاً على أنها اسم ما لم يسمّ فاعله أي : كُتَبَ عليكم الوصية (
) . 

     ومن توجيهاته ماورد في قوله ( :( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ( (
) . فبيّن أنّ ( الذيـن ) مبتدأ و ( اولئـك ) بدل من ( الذيـن ) أو ابتداء ثانٍ  و(الأمن ) ابتداء ثالث أو ثاني و ( لهم ) خبر الأمن والأمن وخبره خبر اولئك وأولئك وخبره خبر ( الذي ) (
) .

       ومن توجيهاته على الخبر توجيهه للفظة ( أخرى ) في قوله ( : ( فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ( (
) .فـ ( أخرى ) عنده في موضع رفع على الخبر وهي صفة قامت مقام الموصوف ( فئة ) تقديره: والأخرى فئة أخرى كافرة ويجوز النصب في غير القرآن فيها على الحال ، أي : التقتا مختلفتين (
) . ويجوز الجر عند غيره كأبن الأنباري عطفاً على فئة (
) .

       ومن توجيهاته توجيهه لفاعل الصفة المشبهة ( آثم ) في قوله ( : ( وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ( (
) . فـ ( آثم ) خبر إنَّ و ( قلبه ) رفع بفعله وهو الأثم ويجوز عنده أن ترفع آثماً بالإبتداء وقلبه بفعله ويسد مسد الخبر والجملة خبر إنَّ ويجوز عنده كذلك أنْ تجعل آثماً خبر إنَّ وقلبه بـدلاً من الضمير في آثـم وهو بـدل البعض من الكل (
) . وقرأ قوم قلبه بالنصب ، ونسبها ابن عطية إلى أبي عبلة (
) .

       وقد وهم أبو حيان إذ ذكر أن مكي وجّه قراءة النصب على التفسير وهو توجيه ابي حاتم واستبعده مكي فقال " وهو بعيد لأنه معرفة " (
) .

       ومن توجيهاته الأخرى التوجيه على الفاعلية ، من ذلك ما ورد في قوله ( : 
( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ( (
) .

       وجّه مكي ( تجارةً ) توجهين :

الأول :  من رفـع ( تجارة ) جعل كان تامة بمعنى وقـع ، وهذا يعني أنها تامة تكتفي 
          بفاعلها ولا تحتاج إلى خبر .

الثاني :  " ومن نصب جعلها خبر كان وأضمر في كان اسمها وتقديره : إلاّ أن تكون 
          الأموال أموال تجارةٍ ثم حذف المضـاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وقيل : 
          تقديره إلاّ أن تكون التجارة تجارة " (
) .

واستحسن مكي التقدير الأول لتقديم ذكر الأموال (
) .

       وقد وجّه مكي كثيراً من مسائل العطف فمن ذلك ما جاء في قوله ( : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ ( (
) . ففي ( يوم ) عدة توجيهات منها إنتصابه عطفاً على الهاء في ( اتقوه ) أي : اتقوه واتقوا يوم يقول ويجوز عنده أن يكون معطوفاً على السموات أي : خلق السموات وخلق يوم يقول : وضعف النصب على غير العطف بقوله : " وقيل : هو منصوب على واذكر يا محمد يوم يقول " (
) .

       ومن العطف كذلك عنده قوله ( : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ  اللَّهِ ( (
) . فبيّن أن ( المسجد الحرام ) عطف على ( سبيل الله ) أي : قتال في الشهر الحرام كبير ، وهو صدٌ عن سبيل الله وعن المسجد (
) .

       ويرى الفراء أنّ ( المسجد ) معطوف على ( الشهر الحرام ) (
) ، ويستبعد مكي هذا التوجيه معللاً ذلك " لأن سؤالهم لم يكن عن المسجد الحرام ، إنما سألوا عن الشهر الحرام ، هل يجوز فيه القتال ؟ فقيل لهم القتال فيه كبير الأثم ولكن الصدَّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر بالله وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله إثماً من القتال في الشهر الحرام " (
) . وقد ذهب إلى هذا التوجيه أبو حيان (
) .

       ومن توجيهات الأسم على قوله ( : ( وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ( (
) . فذكر أنَّ ( رئاء ) مفعول من أجله ، ويجوز عنده أن يكون مصدراً في موضع الحال من الذين (
) .

       ومن توجيهاته النصب على الإغراء كما في قوله ( : ( قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ( (
) . في الحقِّ قراءتان النصب والرفع ُ ، وقد وجّه مكي قـراءة النصب على الإغراء ، أي : اتبعوا الحق ، أو اسمعوا الحق ، أو الزموا الحق (
) .

       ثمَّ حكى قول الفراء بصيغة التضعيف بقوله : ( وقيل : هو نصب على القسم نحو الله لأفعلنَّ فتنتصب حين حذفت الجار ودل على أنه قسم قوله ( لأملأن ) وهو قول الفراء وغيره " (
) .

      ومما وجهه على الوصف قوله ( : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ( (
) . ذكر مكي أنَّ " ( إلاّ ) في موضع ( غير ) وهي نعـت لآلهة عنـد سيبويه والكسائي ، تقديره : غير الله فلما وضعت إلاّ موضع غير أعرب الأسم بعدها بمثل إعراب غير وقال القراء: إلاّ بمعنى سوى " (
) .

       ونستشف من كلام مكي أنه لم يوجه هذه المسألة على الإستثناء أو البدلية لأن توجيهها على الإستثناء أو البدلية يفسد المعنى ، لأن الله ( يريد أن يثبت عدم تعددية الآلهة ، وقد ذكر الغلاييني أن ابن يعيش " أجاز سهواً النصب على الإستثناء في الآية الكريمة ، غير مقدر ما ينتجه معنى النصب من فساد ، ولكل جواد كبوه " (
) .

       والذي يطلع على شرح المفصل يجد خلاف ذلك ، إذ هي عند ابن يعيش وصفاً إذ قال : " والمراد غير الله فهذا لا يكون إلاّ وصفاً ولا يجوز أن يكون بدلاً يراد به الإستثناء لأنه يصير المعنى في تقدير : لو كان فيهما الله لفسدتا وذلك فاسد " (
) .

       ومن الوصف قوله ( : ( وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
) . فقد وجّه مكي ( الحق ) عدة توجيهات هي :

أولاً  :  أنَّ الحقَ نعتٌ .

ثانيا  :  ويجوز عنده أن يكون خبراً ، وقد وافقه في هذين التوجيهين أبو حيان (
) .

ثالثاً  :  ويجوز عنده كذلك نصب ( الحق ) على المصدر .

رابعاً:   ويجوز نصبه على المفعولية على السعة (
) .

      وقد وجّه مكي الكثير من مسائله على الإستثناء ، ففي قوله ( : ( لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلا مَنْ رَحِمَ ( (
) . إذ ذكر أنّ  " من في موضع نصب على الإستثناء المنقطع ، و ( عاصم ) على بابه تقديره : لاأحد يمنع من أمر الله لكن من رحم الله فإنه معصوم . وقيـل : ( من ) في موضع رفع على البدل من موضع عاصم ، وذلك على تقديرين أحدهما : أن يكون عاصم على بابه فيكون التقدير : لا يعصم اليوم من امر الله إلاّ الله ، والتقدير الثاني : أن يكون عاصم بمعنى معصوم فيكون التقدير : لا معصوم من أمر الله اليوم إلاّ المرحوم " (
) .

       أمّا ما يتعلق بتوجيهه على الإضافة ما جاء في قوله ( : ( قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلا تَسْتَقْدِمُونَ ( (
) . إذ بيّن مكي في هذه الآية الكريمة أن الميعاد مضاف إلى يوم القيامة ، ثم ذكر أنه " يجوز في الكلام : ميعادٌ يومٌ منونين مرفوعين يبدل الثاني من الأول وهو على تقدير : وقـت ميعاد يوم وميعـاد وإبتداء و ( لكم ) الخبر . ويجوز أن تنصب يوماً على الظرف وتكون الهاء في ( عنه ) تعود على الظرف فإن جعلتها تعود على الميعاد وأضفت يوماً إلى ما بعده فقلت : يوم لا تستأخرون عنه . ويجوز إضافة يوم إلى ما بعده إذا جعلت الهاء لليوم لأنك تضيف الشيء إلى نفسه ، وهو اليوم ، تضيفه إلى جملة فيها هاء اليوم فتكون أضفت اليوم إلى الهاء وهو هي " (
) .

       ويتضح مما تقدم أنه أجاز إضافة الشيء إلى نفسه جرياً على مذهب الكوفيين ،   ففي هذه المسألة خلاف ، فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز (
) .

      3 ـ  توجيه الجملة :    

                     عني النحاة منذ وقت مبكر بإعراب الجملة وتوجيهها ، فبدأ الحديث فيها بنظرات مبثوثة هنا وهناك ما لبثت تكاتفت ونضجت قواعد على يد النحاة عبر عصورهم المختلفة ، ويمكننا أن نلمح النظرات الأُوَلْ ما قاله سيبويه عن الاسم الموصول ( الذي ) " لأن الذي لا يعمل في شيء ، والأسماء بعده مبتدأة " (
) . ففي هذا القول إشارة إلى أن جملة الصلة لا ترتبط بما قبلها بعلاقة عمل نحوية فتكون لذلك مما لا محل له من الإعراب .  

       وتتضح الإشارة عند الفرّاء فيما ذكره من أنّك تقول : قد تبين لي : أقام زيدٌ أم عمرو فتكون الجملة مرفوعة بالمعنى كأنك قلت : تبين لي ذاك (
) .

       وكذلك تكلم المبرد عن إعراب الجمل مبيناً وقوع الجملة خبراً وأشار إلى وقوع الجمل صفات للنكرة وحالات للمعرفة (
) .

       وهكذا بدأت تتبلور صور الجملة تركيبياً عند النحاة الذين تلوهم كالزجاج ، وابن السراج ( ت316هـ ) ،وأبي علي الفارسي ( ت377هـ) ، وابن جني( ت392 هـ)، وعبد القاهر الجرجاني ) ت 471 هـ ) وغيرهم .

      وقد عني مكي بإعراب الجمل في القرآن الكريم في كتابه المشكل من ذلك ما جاء في قوله ( : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( (
) .

       فذكر أنَّ ( سواء عليهم ) " ابتداء وما بعده من ذكر الإنـذار خبره والجملة خبر ( إنَّ ) و ( الذين ) إسم ( إنَّ ) وصلته ( كفروا ) وألف أأنذرتهم ألف تسوية لأنها أوجبت أن الإنذار لمن سبق له في علم الله الشقاء وتركه سواء عليهم لا يؤمنون أبداً ولفظها لفظ الإستفهام ولذلك أتت بعدها أم . ويجوز أن يكون ( سواء ) خبراً وما بعده في موضع رفع بفعله وهو سواء ، ويجوز أن يكون خبر ( إنّ ) ( لايؤمنون ) " (
) .

       ومن توجيهاته للجملة ماورد في قوله ( : ( وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ( (
) . 

       إذ وجّه مكي هذه المسألة على أنها ابتداء وخبر منقطع من الأول ، ويجوز عنده أن تكون هذه الجملة في موضع الحال من الضمير في ( اهبطوا ) ، وعنده حذف الواو للإستغناء عنه بالضمير العائد على المضمر في ( اهبطوا ) والتقدير : قلنا " اهبطوا وبعضكم لبعض عدو ، أي :اهبطوا وهذه حالكم . وإن اثبات الواو في الكلام عنده حسن والسبب يعود إلى وجود عائدٍ في الكلام ولو لم يكن هناك عائد لما جاز حذف الواو في الكلام (
).على أن النحاس ذكر أيضاً أنها جملة حال وقدرها بـ (اهبطوا متعاونين )(
). 
       ويرى أبو حيّان أنّ اجتماع الواو والضمير في الجملة الإسمية الواقعة حالاً اكثر من انفراد الضمير (
) . 

       ومثلها قوله ( : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ( (
) .

      وجّه مكي قوله ( يجعلون ) في موضع الحال من المضمر في ( تركهم ) أي : تركهم في ظلمات غير مبصرين غير عاقلين جاعلين أصابعهم ، وقد أورد وجهاً آخر إذ عدّها استئنافاً فقال : " وإن شِئْتَ جعلت هذه الأحوال منقطعة عن الأول مستأنفة فلا يكون لها موضع من الإعراب " (
) .

       ثم عرض توجيهاً ثالثاً بصيغة التضعيف فبيّن أن ( يجعلون ) حال من المضمر في ( فيه ) وهو يعود على الصيّب ، كأنه قال : جاعلين أصابعهم في آذانهم من صواعقه يعني الصيّب (
) .

         ومن معالم توجيهه للجملة القرأنية ما جاء في قوله ( : ( لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ ( على النعت(
) . إذ وجّه قوله ( :( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ(في موضع رفـع على النعت لـ (جنات)، وأجازَ " أن تكون في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في ( لهم ) إذ هـو كالفعل المتأخـر بعد الفاعـل إنْ رفعت جنـات بالإبتـداء فإن رفعتها بالإستقرار لم يكن في ( لهم ) ضمير مرفوع إذ هو كالفعل المتقدم على فاعله " (
) .

ب ـ  توجيه القراءات :

              تعد القراءات القرآنية من المصادر المهمة في الدرس النحوي ، وقد عني بها غير واحد من العلماء الأجلاء ، ويعد مكي من هؤلاء الذين عنوا بتوجيه القراءات القرآنية ، وذلك من خلال العديـد من مؤلفاته ، فقد أفـرد كتاباً خاصاً لذلك وهو كتاب 
( الكشف عن وجوه القراءات ) ، و كتاب ( الأبانـة ) فضلاً عن الكتاب الذي بين أيدينا . 

       فقد حظيت القراءات القرآنية عنده بعناية واضحة موجهاً إياها توجيهاً نحوياً أو صرفياً ، من ذلك ما جاء في قوله ( : ( جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ( رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ( (
) .

     وجّه مكي هذه الآية بقوله " من رفع ( رب ) وخفض الرحمن ، فعلى إضمار هو ، والرحمن نعت لربك ، ومن خفضه جعله بدلاً من ( ربِّك ) ، ومن رفعه ورفع الرحمن جعله مبتدأ،والرحمن خبره أو نعتاً له و ( لايملكون ) الخبر، ومن خفض الرحمن ورفع ربَّاً جعله نعتاً لربك ، ومن خفض الرحمن وخفض ربَّاً جعله نعتاً لرب ، ورب السموات بدل من ( ربك ) ، ومن خفض رباً ورفع ( الرحمن ) رفعه على إضمار مبتدأ  أي : هو الرحمن ، وإن شئت على الإبتداء ، و( لا يملكون ) الخبر " (
) .

    ومن توجيهاته بين النصب والرفع قوله ( : ( وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ( (
)     حيث ذكر أن ابن عامر قرأها بالنصب (
) ، عطفاً على الأرض لأن قوله ( : 
( وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ ( (
) معناه خلقها فعطف ( والحبَّ ) على ذلك ،أي : وخلقَ الحبَّ والريحان (
) . ومن رفع ( والحب ) عطفه على فاكهة ، في قوله ( : ( فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ( ، وفاكهة ابتداء ، وفيها الخبر (
) .

       ومن توجيهاته الأخرى توجيهه ( خالصةُ ) بالنصب في قوله ( : ( وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا ( (
) ، فقد وجّهها بقوله : " خالصة بالنصب على الحال من المضمر المرفوع في قوله ( في بطون ) ، وخبر ( ما ) ( لذكورنا ) " (
) .

       ولا يجوز عنده أن تكون الحال من المضمر المرفوع في ( ذكورنا ) معللاً ذلك أنه لا يجوز عند سيبويه لأن الحال لا يتقدم على العامل إذا كان لا ينصرف ، فلو قلنا : زيدٌ قائماً في الدار (
) . وقد أجاز الأخفش ذلك (
) .

      ومن توجيهاته بين النصب والخفض توجيهه لقوله ( : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ  فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  ( (
) . قال مكي في توجيهه لقوله ( وأرجلكم ) : " من نصب عطفه على الأيدي والوجوه ، ومن خفضه عطفه على الروؤس وأضمر ما يوجب الغسل " (
) .

       وقال الأخفش : " ويجوز الجر على الإتباع في معنى ( الغسل ) نحو : هذا جحر ضبٍ خربٍ ، والنصب أسلم وأجود من هذا الأضطرار ، ومثله قول العرب : أكلت خبزاً ولبناً ، واللبن لا يؤكل ، ويقولون : " ما سمعت برائحة أطيب من هذه ، ولا رأيت رائحة أطيب من هذه " (
) . واستدل الأخفش على ذلك بقول الشاعر(
) :

                يا لَيْتَ زَوْجَك قَدْ غَدَا          مُتَقَلْـداً سَيْفاً وَرُمْحَـاً 

       وقال أبو عبيدة : " مجرور بالمجرورة التي قبلها ، وهي مشتركة الكلام ، الأول من الغسول،والعرب قد تفعل هذا بالجوار، والمعنى على الأول فكأن موضعه ( واغسلوا أرجلكم ) فعلى هذا نصبها من نصب الجر ، لأن غسل الرجلين جاءت السنة " (
) .

       وعلى أية حال فإنَّ مكياً قد استبعد الخفض فيه على الجوار بقوله : ( وهو بعيد لا يحمل القرآن عليه " (
) .

       وقد استبعده غير واحد من العلماء ، الجر على الجوار في القرآن الكريم ، وقد عوّلوا في الآية على قرينة سياقية في وجوب غسل الرجلين إذ حدد الغسل إلى الكعبين، فلو لم يكن غسلاً لما قال تعالى إلى الكعبين (
)، فضلاً عن تواتر السنة بوجوب الغسل ، قال ( : (( ويل للأعقاب من النار )) (
) .  

       ومن توجيهاته بين الخفض والنصب توجيهه لـ ( والكفار ) في قوله ( : 
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ( (
).ذكر النحاس أن قراءة ( والكفار) بالنصب هي قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة والتقدير عنده : ولا تتخذوا الكفار أوليـاء ، وقـرأ أبو عمـرو والكسائي ( والكفار ) بالكسر بمعنى ومن الكفار ، و ( من ) ههنا لبيان الجنس ، والنصب عنده أبين وأوضح (
) . 

       وقد ذهب مكي إلى أن " مَنْ خفضه عطفه على ( الذين ) في قوله ( : 
( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  ( ، فيكونون موصوفين باللعب والهزء كما وصف به الذين أوتوا الكتاب لقوله ( : ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ( ، يريد به كفار قريش " (
) . أما النصب فهو عنده عطف على ( الذين ) في قوله ( لاتتخذوا الذين ) " (
) .

       ومن توجيهاته على التخفيف وعدمه توجيهه لقوله ( : ( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ( (
) . قال مكي : " من قرأ بتخفيف ( لما ) جعل ( ما ) زائدة مخففة من الثقيلة ارتفع ما بعدها لنقصها وهي جواب القسم كأنه قال:إنْ كل نفس لعليها حافظ "(
) . أما من شدد ( لمّا ) فهي بمعنى ( إلاّ ) وإن بمعنى ما والتقدير: ما كلُّ نفـس إلاّ عليها حافظ ، مستنداً في ذلك على رأي سيبويه : نشدتك الله لما فعلت : أي إلاّ فعلت (
) .

      ومن توجيهاته لعود الضمير إنْ كان للمخاطب أو للغائب ، قوله : ( ولا يحسبن )  في قوله ( : ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ( (
) ، فقد ذكر مكي وجهين للقراءة عندما قال : " من قرأ بالتاء جعله خطابا للنبي ( ، لتقدم مخاطبته في صدر الكلام و ( الذين ) مفعول أول و ( سبقوا ) في موضع المفعول الثاني ، ومن قرأه بالياء(
)جعله للكفار ففيه ضميرهم لتقدم ذكرهم في قوله : ( الذين كفروا فهم لايؤمنون ) وفي قوله ( ثم ينقضون ) و ( ولا يتقـون ) وقوله ( لعلهم يذكرون ) وقوله ( إليهم ) فالمفعول الأول مضمر و ( سبقوا ) في موضع الثاني تقديره ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. وقيل:إنّ ( أن ) مضمرة مع سبقوا فسد مسد المفعولين "(
) .

       وذكر النحاس أنَّ جماعة من النحويين منهم أبو حاتم عدّوا قراءة ( ولا يحسبن ) لحناً لا تحل القراءة به ولا يسمع لمن عرف الإعراب أو عرفه،ودعوى أبي حاتم هذه ، تحامل شديد ، لأن القراءة عنده تجوز، ويكون المعنى ولايحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا ، فيكون الضمير يعود إلى ما تقدم(
) فأبو حاتم قد جانب الصواب بطعنه في قراءة سبعية والقراءة سنة متبعة ، والصحيح ما ذهب إليه مكي والنحاس ، إلاّ أن أبا حيان ذهب في توجيهه قراءة الياء في ( يحسبن ) بقوله : " وجوزوا أن يكون في قراءة الياء فاعل يحسبن هو ( الذين اكفروا ) وخرج ذلك على حذف المفعول الأول لدلالة المعنى عليه تقديره : أنفسهم سبقوا وعلى إضمار ( أن ) قبل سبقوا فحذفت وهي مرادهُ فسدت مفعولي يحسبن ويؤيد قراءة عبد الله أنهم سبقوا (
) .

       ج ـ  الإعراب والمعنى :

                     كثيراً ما يعوّل النحويون على المعاني ، فهم لا يستغنون عنها في التوجيه الإعرابي ،لأن الإعراب في كثير من الأحيان يبنى عليها ، إذ إنَّ الكلمة في بناء الجملة تسلك سلوكاً إستعمالياً ، والوجه الإعرابي قد يتحكم فيه المعنى العام الـذي يحدد السياق " فمعاني النحو ليست علاقات ظاهرية بين الألفاظ ، وإنما هي دلائل تعين الوظائف المعنوية للألفاظ في سياق الكلام " (
) .

       وفي منهـج مكي لا يحتاج الباحث إلى تأمل ليكشف عن عنايته بالمعنى ، فكثيراً ما تطالعنا مثل هذه العبارات " وهو وجه الكلام ،وأتم في المعنى " (
) . من ذلك ما جاء في إعرابه لقوله ( وكلمة ) في قوله ( : (  وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( (
) . 

       إذ قال : " كل القرّاء على رفع ( كلمة ) على الإبتـداء وهو وجه الكلام وأتم في المعنى ، وقرأ الحسن ويعقوب الحضرمي (
) بالنصب بـ ( جعل ) وفيه بعد من المعنى ومن الإعراب أما المعنى فإن كلمة الله لم تزل عالية فيبعد نصبها بـ ( جعل ) لما في هذا إبهام أنها صارت عُليا وحدث ذلكم فيها ، ولا يلزم ذلك في كلمة ( الذين كفروا ) أنها لم تزل مجعولة كذلك سفلى لكفرهم . أما امتناعه من الإعراب فإنه يلزم ألاّ يظهر الاسم وأن يقال : كلمته هي العليا ، وإنما جاز إظهار الأسم في مثل هذا في الشعر" (
) .

       ويرى الفرّاء أيضاً أن قراءة النصب بعيدة وعلل ذلك بقوله : " لأنك تقول : اعتق أبوك غلامه ، ويكادون يقولون : اعتق أبوك غلام أبيك " (
) . واستدل الفراء في إجازة ذلك بقول الشاعر :           

               متى تأتِ زيداً قاعداً عند حوضه     لتهدم ظلماً حوضَ زيدٍ تقاع 

فذكر زيداً مرتين ولم يكن عنه في الثانية ، والكناية وجه الكلام (
)  .

      ومن إهتمامه بالمعنى أيضاً الآية التي نزلت في حق سيدنا علي ( ، قال ( :  (إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ    رَاكِعُونَ ( (
) فجملة ( وهم راكعون ) مبتدأ وخبر في موضع الحال من المضمر في 
( يؤتون ) أي : يعطون ما يزكيهم في حال ركوعهم ،أي وهم في صلاتهم ، فالواو عند مكي واو الحال والآية عنده على هذا المعنى نزلت في علي ( (
) . وعلى الأكثر أن هذه الآية عامة في جميع المؤمنين .

      فقد أورد مكي توجيهاً آخر وهو أن يكون لا موضع لجملة ( وهم راكعون ) من الحال وعلى هذا بالآية عامة (
) .

       ومهما يكن من أمر فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ، وقد ذهب أبو حيان هذا المذهب في توجيهه للجملة (
) .

       ومن معالم مراعاة مكي للمعنى توجيهه لقوله ( : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ  ( (
).فـ ( صد ) عنده مبتدأ ( وكفـر وإخراج ) عطـف على ( صد ) و ( أكبر عند الله ) خبره (
) .

       وقال الفراء : " وصدٌ وكفرٌ عطف على كبير " (
) فيوجب ذلك أن يكون القتال في الشهر الحرام كفر ، وأيضاً فإن بعده ( وإخراج أهله منه اكبر عند الله ) ، وعلق مكي على هذا بقوله : " ومحال أن يكون إخراج أهل المسجد الحرام منه عند الله اكبر من الكفر بالله " (
) .

       ومن احتفاله بالمعنى أيضاً ما جاء في قوله ( : ( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ( (
) . فـ ( الذين ) عند مكي صفة لـ ( النبيون ) على المدح والثناء ،لا على معنى الصفة التي تأتي للفرق بين الموصوف وبين من ليس صفة كقولنا : رأيت زيداً العاقل ، فيحتمل أن تكون هذه الصفة قد جيء بها للتفريق بين زيد العاقل ، وبين زيد آخر ليس بعاقل ، وهذا القول لا يجوز عنده في الآية القرآنية الكريمة ، والسبب واضح لأنه لا يمكن أن يكون لهم نبيون غير مسلمين (
) .

       ومن معالم ربطه الإعراب بالمعنى ما جاء في قوله ( : (  فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( (
) ، إذ بيّن أن ( أصحاب ) الأول مبتدأ ، و( ما ) مبتدأ ثان وهي إستفهام خـرج إلى التعجب والتعظيـم ، و( أصحاب ) الثاني خبر ( ما ) وخبرها خبر ( أصحاب ) الأول . وهذا الإعراب حسنٌ ، قال عنه النحاس (
) .

       وجاز ذلك عند مكي وليس في الجملة ما يعود على المبتدأ لأن المعنى : ما هم فـ ( هم ) يعود على المبتدأ الأول ، فهو كـلام محمول على معناه وليس على لفظه ، ومثله : ( الْحَاقَّةُ ( مَا الْحَاقَّةُ ( و ( الْقَارِعَةُ ( مَا الْقَارِعَةُ ( (
) .

       ومن اهتمامه بالمعنى ما جاء في قوله ( : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( (
) . اختلف النحاة في واو ( الراسخون ) منهم من ذهب إلى أنها استئنافية ، ومنهم من قال إنها عاطفة ، فالفراء يرى أنها استئنافية و ( الراسخون ) مبتدأ (
) . 

       والذي عليه اكثر النحويين والمفسرين أن ( الراسخون ) هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله ، وأن الكلام تمَّ عند قوله ( إلاّ الله ) ، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ( وهو مذهب الأخفش وأبي عبيدة (
) .

       أما مكي فقد ذكر أن لفظ ( الراسخون ) هنا جاءَ معطوفاً على ( الله )  ( فهم يعلمون المتشابه ، ولذلك وصفهم الله ( بالرسوخ في العلم ، بمعرفة المتشابه لما وصفهم بالرسوخ في العلم (
) .

       ورجح بعض العلماء توجيه مكي على أنها للعطف ، لأن الله ( لم يكلف الخلق بما لايعلمون ، وضعّف الإستئناف ، لأن الله لم ينـزل شيئاً من القرآن إلاّ لينتفـع به عباده ، ويدل على معنى أراده ، فلو كان المتشابه لا يعلمه غير الله للزمنا (
) . 

       وذكر رواية عن ابن عباس أنه قرأ : ويقول الراسخون في العلم آمنا به ، وهذه القراءة عنده مخالفة للمصحف ، وإن صحّت فتأويلها : ما يعلمه إلاّ الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ثم أظهر الضمير الذي في يقولون (
) .

المبحث الثاني

العامـل

       حدّ النحاة العامل بأنه الجالب للأعراب ، أي ما عمل في غيره شيئاً من رفع أو نصب او جر أو جزم (
) .

       ويتضح من هذا التعريف أنَّ الإعراب عند النحاة أثرٌ ونتيجةٌ ولابد للأثر من مُؤَثِّر ولابد للنتيجة من سبب .

       وقد بذل النحاة في هذه المسألة جهداً كبيراً متأثرين بمنطق العصر الذي كان يعيشون فيه ، ذلك أنَّ من أوليات المنطق أن كل أثر لابد له من مؤثر ، وكل عمل لابد له من عامل ، وهذه الأحوال الإعرابية وعلاماتها ظواهر حادثة على الكلمة ليست من أصلها ولا هي جزء فيها ، فلا بد من البحث عمّا يسببها ويحدثها (
) .

       ويمكننا أن نتلمس بداية العامل أو تأثيرات الألفاظ بعضها بالبعض الآخر عند يحيى بن يعمر (
) .

      ولا يعنينا الخلاف القائم بين النحاة فيمن يحدث العمل هو المتكلم أم هي الألفاظ أم هو الله ؟ إذ لا طائل تحت الخوض في هذه المسألة،وقد كتب في بطلان العوامل ابن مضاء القرطبي ( ت 592 هـ ) كتاباً صرّح فيه بأن هذه العوامل هي من فعل الله وأن المتكلم هو الإنسان لا يملك من أمرها شيئاً فهي موجودة مثل وجوده (
) .

         والعوامل عند النحاة على قسمين :

أ ـ  العوامل المعنوية :
           وهي العوامل التي لا تخضع لقرينة لفظية ، وإنما تتوقف على المعنى وعلى العامل ، وقد تكلم مكي على هذه العوامل من ذلك ما ذكره ( : ( فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( (
) .

       فذكر أنَّ ( ويل ) : " ابتداء عامل في يومئذٍ و ( للمكذبين ) الخبر ، والفاء جواب الجملة المتقدمة ، وحَسُنَ ذلك لأنَّ في الكلام معنى الشرط ، لأنَّ المعنى : إذا كان ما ذكر فويلٌ يومئذٍ للمكذبين " (
) .

  ومثله قوله ( : ( إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ((
). فقد رفعت ( الوصية ) عند مكي بالإبتداء والخبر محذوف أي : فعليكم الوصية واستبعد رفعها بـ ( كتب ) لأنها تصير عاملة في ( إذا )،فإذا كانت ( إذا ) في صلة ( الوصية) فقد قدمت الصلة على الموصول والمفعول الذي لم يسمَّ فاعلهُ لـ ( كتب ) مضمر دلت عليه الوصية تقديره : كتب عليكم الإيصاء إذا حضر فالإيصاء عامل في ( إذا ) (
) .

       ومن الرفع على الإبتـداء كذلك ما جاء في قوله ( : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( (
) .   فقد وجّه ( الحمد ) بأنه مرفوع بالإبتداء و ( لله ) الخبر ، والإبتداء عامل معنوي غير ملفوظ به وهـو خلو الإسم المبتـدأ من العوامل اللفظيـة ، ويجوز عنـده نصبه على المصدر(
) . وقـد أجمع القرّاء على رفع ( الحمد ) ، وأما أهل البدو فمنهم من يقول :  ( الحمدَ ِلله ) ، ومنهم من يقول : ( الحمدِ لِلّه ) ، ومنهم من يقول : ( الحمدُ لُلّه ) ، فيرفع الدال واللام ، وقد علل الفراء هذه الحركات الثلاث تعليلاً لطيفاً ، إذ ذكر أنه " من نصَبهُ فقد جعله مصدراً وليس اسماً ، ومن خفضه قال : هذه كلمة كثرت على ألسن العرب حتى صارت كالأسم الواحد ، فتثقل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمةٌ بعدها كسرة ، ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان في الأسم الواحد مثل إبل فكسروا الدال ليكون على المثال من أسمائِهم (
) .

       أما عن رفع الدال في ( الحمد ) فقال : " وأمّا الذين رفعوا اللام فإنهم أرادوا المثال الأكثر من أسماء العرب الذي تجتمع فيه الضمتان ، مثل الحُلُم والعُقُب " (
) .

        ولابد من الإشارة ههنـا إلى أنَّ العلماء اختلفوا في رافع المبتدأ والخبر ، فذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ هو الذي يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ ، فهما يترافعان ، أما البصريون فذهبوا إلى أن المبتدأ يرتفع بالإبتداء ، وأما الخبر فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من ذهب إلى أنه يرتفع بالإبتداء وحده ،وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالإبتداء والمبتدأ معاً ، وذهب قسم آخر إلى أنه يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع بالإبتداء (
) .

       أما الحال فقد يكون العامل فيه معنوياً وذلك إذا وقعت الحال بعد ( هاء التنبيه ) أو ( اسم الإشـارة ) ، حيث ضرب مكي على ذلـك مثالاً قولـه ( : ( هَذَا بَعْلِي شَيْخًا ( (
) . فقد اشترط في عامله ، أعني عامـل الحال ( الإشـارة ) كون الخاطب يعرف صاحب الحال ، فتكون فائدة الإخبار في الحال ،فإن كان لا يعرف صاحب الحال صارت فائدة الإخبار إنما هي في معرفة صاحب الحال ، ولا يجوز عنده أن تقع له الحال لأنه يصير المعنى أنه فلان في حال دون حال " (
) .

    وقد سبقه النحاس إلى ذلك ذاكـراً أن : " الحال ههنا نصبهـا من لطيف النحو وغامضه ، لأنك إذا قلت : هذا زيدٌ قائماً ، وكان المخاطب لا يعرف زيداً لم يجز لأنه لا يكون زيداً ما دام قائماً ، فإذا أزال ذلك لم يكن زيداً فإذا كان يعرف زيداً صحت المسألة ، والعامل. في الحال التنبيه والإشارة " (
) ، ويبدو أنّ مكياً استمده منه .

       وخرّج الأخفـش قراءة الرفع (
) في لفظة ( شيخ ) على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو شيخُ ، أو على أنه خبر ثان ، وهذا يتضح من قوله : هذا أخضر أحمر، أو على جعل ( بعلي ) بدلاً من ( هـذا ) فيكون مبتدأ ويصير ( شيخ ) خبره . واستدل الأخفش على ذلك بقول الراجز : 

                  مَنْ يَكُ ذا بَـتٍ فهذا بَتّي      مقيِّـظٌ مصيِّـفٌ مُشَتِّي (
) 
       وذكر مكي موطناً آخر للعامل المعنوي في الحال كما في قوله ( : ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  ((
) . فقد وجّه ( هـدى ) بقوله : " في موضع نصب على الحال من ذا أو من الكتاب أو من المضمر المرفوع في ( فيه ) ، والعامل فيه إذا كان حالاً من ذا أو من الكتاب معنى الإشارة ، فإن كان حالاً من المضمر المرفوع في (فيه) فالعامل فيه معنى الإستقرار " (
) . ويجوز عنده أن يكون ( هدى ) في موضع رفع على الإبتداء و ( فيه ) الخبر ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على إضمار مبتدأ أو على أنه خبر بعد خبر (
) .

       ويقع عامل الحال معنوياً إذا وقعت الحال بعد الجار والمجرور ، ومثال ذلك عند مكي قوله ( : ( فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ ( (
) . فبيّن أن ( كيف ) سؤال عن حال وهي ههنا تهديد ووعيد وموضعها نصب على الظرف ، والعامل فيها المعنى الذي دلت عليه ( كيف ) ، والتقدير : فعلى أي حال يكونون حين يجمعون ليوم لا شك فيه ؟ والعامل في ( إذا ) ما دلت عليه ( كيف ) ، والظروف متسعٌ فيها تعمل فيها المعاني التي يدل عليها الخطاب بخلاف المفعولات فهذا أصلٌ يكثر دوره في القرآن الكريم " (
) .    
       إلاّ أنَّ أبا حيان ذهب إلى أن العامل في ( كيف ) هو المبتدأ المحذوف بقوله : 
" والأجود أن يكون في رفع خبر المبتدأ محذوف يدل عليه المعنى والتقدير : كيف حالهم ؟ والعامل في ( إذا ) ذلك الفعل الذي قدره ، والعامل في كيف إذا كانت خبراً عن المبتدأ إن قلنا إنَّ انتصابها انتصـاب الظروف وإن قلنـا أنها اسم غير ظرف فيكون العامل في إذا المبتدأ الذي قدرناه ، أي : فكيف حالهم في ذلك الوقت " (
) .

ب ـ  العوامل اللفظية :
            إنَّ الأفعال في العربية والحروف هي أدوات للاسم أو قرائن لفظية لحركات          إعرابه ، ومن أجل ذلك كانت العوامل الأساسية في اللغة العربية أفعالاً وحروفاً ، وكان الأسم هو المعمول لها ، أما هو أعني الأسم فلا عمل له فيها البتة (
) .

      1 ـ  الأفعـال :

                  فقد أدرك النحويون أن الأفعال أقوى المؤثرات اللفظية التي ترتبط بها حالات الإعراب ، إذ لاحظوا كثرة معمولاتها ،فهي ترفع الفاعل وتنصب المفعولات على حين لا يعمل الحرف إلاّ في المتأخر عنه ، فالفعل هو الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول به وهو الذي ينصب المفعول المطلق (
) .

       وقد ظهر العامل جلياً عند مكي ، فالفعل عنده هو الذي ينصب الحال كالذي ورد في قوله ( : ( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ( (
) . فبيّن أن ( تمشي ) في موضع الحال من ( احداهما ) ، والعامل فيه جاءت و ( على استحياء ) في موضع الحال من المضمر في ( تمشي ) ، والعامل فيه ( تمشي ) ، وجوّز وجهاً آخر على أن يكون ( على استحياء ) في موضع الحال المقدمة من المضمر في ( قالت ) ، والعامل فيه ( قالت ) ، إلاّ أن القول الأول هو الأحسن عنده (
) .

    وفعل مثل ذلك عند إعرابه لقوله ( :( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ( (
)، إذ ذكر أنَّ هذه الأسماء الثلاثة انتصبت على الحال،وهي أحوال من الكاف في( أرسلنا)، وإنَّ العامل فيها هو الفعل أرسل ، وأضاف بأنه أي الفعل ( أرسل ) هو العامل في صاحب الحال (
) . 

       والفعل أيضاً ينصب المفعول من أجله وضرب مثالاً على ذلك قوله ( : ( أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ( (
) . 

       فبعد أن ذكر موضع ( أن ) بأنها مفعولٌ من أجله أشار إلى أن العامل فيه هو فعل مضمر تقديره : يكفر أو يجحد من أجل أن كان ذا مال ، ولا يجوز أن يكون العامل ( تتلى ) في قوله ( : ( إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ( (
) . قال مكي " لأن ما بعد ( إذا ) لا يعمل فيما قبلها لأن ( إذا ) تضاف إلى الجمل التي بعدها ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف ، و ( قال ) جواب الجزاء ولا يعمل فيما قبل الجزاء لأن حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط ، فيصير مقدماً مؤخراً في حال وذلك لا يجوز فلا بد من إضمار عامل " (
) .

     ولم يقتصر عمل الفعل على الآسماء ، بل تعدى إلى الظروف ، وقد اكثر مكي من ذكر عامل الظرف في مواطن كثيرة من ذلك ما جاء في قوله ( : ( كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ( (
) . فـ ( كلما ) عنده ظرف بـ ( مشوا ) . واشترط على أنـه إذا كانت ( كلما ) ظرفاً فالعامل فيها الفعل الذي هو جواب لها وهو ( مشوا ) وعلل ذلك بأن فيها معنى الشرط فهي تحتاج إلى جوابٍ ولا يعمل فيها ( أضاء ) لأنه في صلة ( ما ) (
) .    
       ومن عمل الفعل في الظروف عند مكي ما جاء في إعرابه لـ ( هنالك ) في قوله ( : ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ( (
) . فهي عنده ظرف زمان والعامل فيه ( دعا ) أي: دعا زكريا ربه في ذلك الحين(
) . وذهب إلى أن أصل ( هنالك ) ظرفاً للمكان عندما قال : " وقد تكون هنالك في موضع آخر ظرف مكان وهو أصلها وإنما اتسـع فيها فوقعت للزمان بدلالة الحـال والخطاب وربما احتملت الوجهين جميعاً نحو قوله ( : ( هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ( (
) . ويدل على أن أصلها المكان أنّكَ تقول : إجلس هنالك تريد المكان ولا يجوز سر هنالك تريد الزمان والظرف هنا واللام للتأكيد والكاف لا موضع لها من الإعراب " (
) .

       2 ـ  المصادر والمشتقات :

                  أما الأسماء فالأصل فيها ألاّ تعمل ، لأن الإعراب خاص بها ، وهذا يعني أنها معمولات لا عوامل ، ولكن بعضها أشبه الفعل فعمل عمله (
) 
      فمن الأسماء التي عملت عمل الفعل عند مكي المصدر في قوله ( : ( فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ((
).فبيّن أن (أربع) منصوب على المصدر والعامل فيه ( شهادة) وهي مرفوعة على إضمار مبتدأ تقديره : فالحكم أو فالفرض شهادة أحدهم أربع مرات، أي : فالحكم يشهد أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين (
) .

       ومثله في قوله ( :(فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ( (
) . فقوله ( يوم ) عند مكي مفعول به ( كتاب ) لأنه مصدر عمل في ( يوم ) ، ولا يجوز عنده أن يكون ( كتاب ) هنا بمعنى الذكر ولا غيره من الكتب ، لأنه يمنع حينئذٍ أن يعمل في ( يوم ) ، لأن الأسماء التي تدل على الأعيان لا تعمل في الظروف (
) .

       وقد ذكر النحاس أنَّ ( يوم ) ظرف والتقدير عنده : يعذبون يوم يحمى عليها في نار جهنم (
) . وهذا يعني أنه مفعول به لفعل محذوف .

       ومن الأسماء التي تعمل عمل الأفعال اسم الفاعل ( مؤذن ) . فقد ذكر بأنه عامل في الظرف (بينهم) في قوله ( :(فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ((
). فيجوز عند مكي أن تجعل ( بينهم ) نعتاً لـ ( مؤذن ) ، ولكن لا يعمل في ( أن ) مؤذن إذ قد نعته (
) . وتوجيه مكي هذا على قراءة من خفف ( أن ) او شددها ، ويجوز عنده في حالة التخفيف بمعنى ( أي ) التي للتفسير فلا موضع لها من الإعراب (
) .          
         3 ـ  الحـروف :

                   وجد النحاة في استقراء العربية أن الحروف العاملة هي الحروف التي تختص بالأسماء فلا تباشر الأفعال او تختص بالأفعال فلا تباشر الأسماء وتبين لهم أن الحرف الذي لا اختصاص له بأحد القبيلين لا عمل له (
) .

       وكلام مكي عن الحروف لا يحتاج إلى طول تأمل وتفكر ، فقد ذكر أن الحروف تعمل ومنها حروف الجر ، فهي تجر الأسماء وتعمل في الأحوال إذا كانت إخباراً عن المبتدأ لأن فيها ضميراً يعود على المبتدأ ، ولأنها قامت مقام محذوف جار على الفعل هو العامل في الحقيقة .

    وضرب مثالاً على ذلك بقوله : " ألا ترى أنك إذا قلت : زيدٌ في الدار ، وثوب على زيد فتقديره : زيدٌ مستقر في الدار أو ثابت في الدار، وثوب مستقر أو ثابت على زيد،
ففي ثابت أو مستقر ضمير مرفوع يعود على المبتدأ " (
) .

       وذكر من حروف الجر ( من ) عند حديثه عن قوله ( : ( مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ( (
) . فالأولى عنده للتبعيض والثانية زائدة (
) .

       وتكلم كذلك على لام التعليل عند حديثه عن قوله ( : ( وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا(  (
) . ويسمي مكي هذه اللام لام كي ويقول : " وإنما دخلت على معنى : إن الله ( قد علم ما يقولون قبل أن يقولوا فصار إنما فتنوا ليقولوا على ما تقدم في علم الله فهو على سبيل الإنكار منهم " (
) .

      وينعت النحاس هذه المسألة بأنها من المشكل إذ يقال : كيف فتنوا ليقولوا هذا لأنه إن كان إنكاراً فهو كفرٌ منهم ، ولهذا عنده جوابان :

الأول  :  أن المعنى اختبرنا الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتهم عند النبي ( واحدة 
          ليقولوا على سبيل الإستفهام لا الإنكار(أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ((
).

       والجواب الآخر أنهم اختبروا بهذا فآل عاقبته إلى أن قالوا هذا سبيل الإنكار صار مثل قوله ( : ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ( (
) . 

       ومن حديثه عن الحروف كلامه عن لام الإبتداء الذي جاء في قوله ( : ( إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى( ومثله قوله : (وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَالْأُولَى(  (
) . إذ بيّن أنها " تدخل على الإبتداء وعلى إسم ( إنَّ ) إذا تأخر وعلى خبر ( إنّ ) إلاّ أن يكون ماضياً أو ظرفاً يلي أن وعلى الظرف إذا وقع موقع الخبر ، وإن لم يكن خبراً ، وكان الخبر بعده نحو الزيد قائم ، وإنّ في الدار لزيداً ، وإنّ زيداً لقائم وليقوم . فإن قدمت ( لقائم ) على (في الدار) لم تدخل اللام في الظرف لمجيئك باللام في الخبر . وإذا تأخر الخبر جاز دخول اللام فيهما لأن الظرف ملغى " (
) .

       وبعد أن ذكرنا العوامل المعنوية والعوامل اللفظية من الجدير بنا أن نذكر بعض سمات العوامل التي ذكرها مكي وبإيجاز هي :

(1) إن الفعل أولى بالعمل من الإبتداء،لأن الفعل عامل لفظي،والإبتداء عامل معنوي ، 
واللفظي أقوى من المعنوي ، ذكر ذلك عند قوله : " وإنما يضعف الرفع 
بالإستقرار إذا لم يعتمد الظرف على شيء قبله كقولك : في الدار زيد ،فإن قلت : 
مررت برجلٍ في الدار أبوه ، حسن رفع الأب بالإستقرار لإعتماد الظرف على 
ما قبله فيتبين الفعل ، والفعل أولى بالعمل من الإبتداء " (
) .

(2) لا يعمل المضاف إليه في المضاف لأنه كبعضه ، كما لا يعمل بعض الأسم في 
بعض ذكر ذلك عند إعرابه لقوله (:(يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَديدْ ((
).

           ففي هذه الآية لم يستحسن مكي أن يكون العامل في ( إذا ) ( مزقتم )    
     ووصفه بقوله : " ليس بجيد ، لأن (إذا) مضافة إلى ما بعدها من الجمل والأفعال ، 
     ولا يعمل المضاف كما لا يعمل بعض الأسم في بعض " (
) .

             أما العامل عنده فهو فعل دلّ عليه الكلام تقديره : ينبئكم بالبعث وبالحياة أو 
      بالنشور إذا مزقتم " (
) .

        ففي هذا التوجيه قد خالف النحاس الذي ذكر أن " والعامل فيها ( مزقتم ) ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ( ينبئكم ) ، لأنه ليس يخبر عن ذلك الوقت ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد أن لأنه لا يعمل فيما قبله " (
) .
                        المبحث الثالث

                      التعليـل النحـوي

       إنَّ النحاة على اختلاف مذاهبهم أخذوا بمبدأ التعليل منذ العهود الأولى ، فكل حكم نحوي يعلل ، وكل ظاهرة نحوية لا بد لها من علة ، ولم يكتفوا بالعلل البسيطة القريبة بل ذهبوا يغوصون على كوامن العلل وأسرارها ، وكل نحوي بصري أو كوفي أو بغدادي يجرب ملكاته الذهنية ويستنبط عللاً جديدة بحسب ما استخزن عقله من قوة البرهان (
) .

       والخليل هو أول من بسط القـول في العلل النحوية ، حيث قال عنه الزجاجي 
( ت 340 هـ ) : " وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد ـ رحمه الله ـ سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل له:عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها ، وعرفت مواضع كلامها وقام في عقولها علله وإنْ لم ينقل ذلك عنها واعتللت أنا بما عندي أنّه علة لما عللته منه ، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمـس وإن تكـن هناك علة فمثلي مثل رجل حكيـم دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام ، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو البراهين الواضحة والحجج اللائحة فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا هكذا كذا وكذا ، والسبب كذا وكذا ، سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك ، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار ، وجائز أن يكون فعله لغير تلـك العلة ، إلاّ أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علةً لذلك ، فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فاليأتِ بها " (
) .

       وقد أدلى مكي دلوه مع دلاء النحاة في تعليل المسائل النحوية ولمسنا شغفه واهتمامه وعنايته الفائقة به من خلال حديثه عن ( لم ) الجازمة في قوله ( : ( قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ( (
) .

فسوغ الإتيان ( لم ) وعدم جواز مجيء ( لن ) لأنه نفي لما مضى و ( لن ) إنما هي نفي لما يستقبل ، فالقوم إنما أخبروا عن أنفسهم بإيمان قد مضى فنفى الله ( قولهم بـ ( لم ) ، واشترط بأنهم لو أخبروا عن أنفسهم بإيمان سيكون لكان النفي بـ ( لن ) ، ولهذا قال ( : ( فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ( (
) فقال : ( قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا ( (
) ، لأنهم إنما قالوا: نخرج معك يا محمد مستأذنين في خروج مؤتنف فلذلك نفي بـ ( لن ) ولم ينفِ بـ ( لم ) (
) .

       يتضح مما تقدم أنَّ ( لن ) حرف يفيد النفي والإستقبال بالإتفاق ولا يقتضي تأبيداً خلافاً للزمخشري (
) .

       وعلل أيضاً كتابة لفظ ( إذن ) ، كما ورد في قوله ( : ( فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ( (
) . إذ قال : " لا يجوز عند حذاق النحويين أن تكتب ( إذن ) إلاّ بالنون ، لأنها مثل ( لن ) وليس في الحروف تنوين " (
) . 

            وحكى ابن قتيبة في رسمها عن الفراء صورتين : 

الأولى : أن تكتب بالنون إذا كانت عاملة في الفعل .

الثانية :  أن تكتب بالألف إذا توسطت الكلام وكانت زائدة (
) .

      والملاحظ أنّ مكياً اختار كتابتها بالنون وليس بالتنوين ،لأن النون فيها ليست بمنزلة التنوين فتجري مجراها وإنما هي أصل من نفس الكلمة (
) .

       وذهب بعض النحاة بكتابتها بالتنوين ، لأن الجمهور وقفوا عليها بالألف لشبهها بالمنون  المنصوب (
) . 

         وذكر علة بناء أسماء الإشارة ، ومنها عند وقوفه على قوله ( : ( وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ ( (
) .

إذ ذكر مكي أن : " الأسم من هذا ( ذا ) عند البصريين ، والـذال وحدها عند الكوفيين هو الأسم وهو أسم مبهم مبني ، وإنما بُني لأنه لا يخص مسمى بعينه بل ينتقل إلى كل مشار فلا يستقر على شيْ بعينه فخالف الأسماء فدخل لمخالفته الأسماء في مشابهة الحروف لأن الحروف مخالفة للآسماء فبني كما تبنى الحروف " (
) .

    ومن التعليل عنده أيضاً ركونه إلى توجيه المسائل النحوية على وفق ما يراه مناسباً   

لهذه الجملة من حيث الإعراب ، إذ يختار الإعراب المناسب ، وخير دليل على ذلك ما قاله عند وقوفه على قوله ( : ( لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ( (
) .

       السجود ههنا في هذه الآية الكريمة أسم للصلاة ، لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع (
) .

    وبيّن مكي أن جملة ( وهم يسجدون ) " رفع نعت لأمة وإن شئت جعلـت موضعها نصباً على الحال مكن المضمر في ( قائمةٌ ) أو من أمة إذا رفعتها بـ ( سواء ) وتكون حالاً مقدرة لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع ، والأحسـن في ذلك أن تكون جملة لا موضع لها من الإعراب لأن النكرة إذا قويت بالنعت قربت من المعرفة فحسن الحال منها كما قال : (  وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا ( " (
) . 

       ومن الجدير بالذكر أن ابن الأنباري قد وجّه هذه المسألة توجيهات تختلف عمّا وجهه مكي إذ قال : " ( وَهُمْ يَسْجُدُونَ (  ، فيه وجهان : 

أحدهما :  أن يكون في موضع نصب على الحال من المضمر في يتلوه ، ويكون 
           المراد بالسجود ههنا الصلاة لأن التلاوة لا تكون في السجود .               

والثاني :  أن تكون الواو في( وَهُمْ يَسْجُدُونَ ( للعطف على ( يتلون )، ويكون المراد 
            بالسجود السجود بعينه ، والمعنى ، يتلون آيات الله ويسجدون أيضاً ، 
           لأن التلاوة في حال السجود ، لكن يجمعون بين الأمرين ، وهذا أوجه 
           الوجهين " (
) . 

       ومن الملاحظ أنّ مكياً قد رجّح أن الواو في( وَهُمْ يَسْجُدُونَ ( استئنافية والجملة جملة إستئناف لا محل لها من الإعراب ، وقد وافقه في ذلك أبو حيان (
) .

(�)  ينظر : في النحو العربي نقد وتوجيه : الدكتور مهدي المخزومي : 232 ؛ والنحو الوصفي من خلال �      القرآن الكريم : الدكتور محمد صلاح الدين مصطفى : 41 ، 42 ؛ واللغة العربية معناها ومبناها : �      الدكتور تمام حسان : 123 ـ 124 ؛ ونحو التيسير : الدكتور أحمد عبد الستار الجواري : 128 ، �      129؛ ومن أسرارالعربية : إبراهيم أنيس : 186؛ وأثر المعنى القرآني في تحديد الأداة دراسة نحوية ، �      خزعل فتحي زيدان : 26 ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب ـ جامعة الموصل ، 1995 م =�      1415 هـ .


(�)  أصول النحو العربي : 153 ـ 154 . 


(�)  سورة البقرة : 151 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 114 ؛ وينظر : إعراب القرآن : 1 / 272 ؛ والجدول في إعراب القرآن �      وصرفه وبيانه : محمود صافي :: 2 / 307 . 


(�)  ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني : المرادي : 84 ؛ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن �      هشام الأنصاري : 1 / 177 . 


(�)  سورة الأنفال : 5 . 


(�)  الجنى الداني : في حروف المعاني : 542 ؛ والموفي في النحو الكوفي : 116 . 


(�)  سورة البقرة : 214 . 


(�)  قراءة الرفع هي قراءة نافع ، وقرأ الباقون بالنصب ، ينظر : الكشف عن وجوه القراءات : 1 / 289 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1/126 ؛ والتفسير الكبير : الفخر الرازي : 6/21،22 إلاّ أنه يرجح النصب . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 126 ، 127 .  


(�)  سورة البقرة : 185 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 122 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 121 ؛ ومعاني القرآن وإعرابه : 1 / 53 ؛ وكشف المشكل في �      النحو : 1 / 460 ، 461 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 352 . قرأ بها أبو عمرو وعاصم ومجاهد ، ينظر : الاتحاف : 154 ؛ ومعجم �      القراءات القرآنية : 1 / 143 .


(�)  سورة البقرة : 180 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 119 ؛ والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 141 . 


(�)  معاني القرآن : 1 /10 ؛ وإعراب القرآن : 1 / 232 ؛ والكشاف : 1 / 55 ؛ والجدول في إعراب �      القرآن وصرفه وبيانه : 2 / 362 . 


 (�)  سورة الأنعام : 82 . 


 (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 259 ؛ وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 329 . 


 (�)  سورة آل عمران : 13 . 


 (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 150 . 


 (�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 193 . 


 (�)  سورة البقرة : 283 .


 (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 146 . 


 (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 2 / 529 ؛ والبحر المحيط : 2 / 746 .


 (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 146 ؛ وينظر : البحر المحيط : 2 / 746 . 


(�)  سورة النساء : 29 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 196 ، قرأ عاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بنصب تجارة ووافقهم �      الحسن والأعمش ، وقرأ الباقون بالرفع على أنها تامة ، ينظر : التيسير في القـراءات : 95 ؛ �      والاتحاف : 189 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 196 . 


(�)  سورة الأنعام : 73 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 256 .  


(�)  سورة البقرة : 217 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 128 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 141 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 128 ، 129 ؛ وينظر : البحر المحيط : 1 / 386 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 2 / 147 . 


(�)  سورة النساء : 38 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/197، 198 ؛ والبيان في غريب إعراب القرآن :1/253 . 


(�)  سورة ص : 84 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 629 ، قرأ عاصم وحمزة وخلف ( الحق ) الأولى بالرفع وقرأ �     الباقون بالنصب . ينظر : النشر في القراءات العشر : 2 / 362 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 629 ؛ وينظر : معاني القرآن : 2 / 413 . 


(�)  سورة الأنبياء : 22 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 478 ؛ وينظر : الكتاب : 2 / 332 ؛ ومعاني القرآن : 2 / 200 . 


(�)  جامع الدروس العربية : 3 / 136 ( الهامش رقم 10 ) . 


(�)  شرح المفصل : 2 / 89 . 


(�)  سورة الأعراف : 8 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 282 ؛ والبحر المحيط : 4 / 271 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 282 . 


(�)  سورة هود : 43 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 366 ؛ وينظر : إعراب القرآن : 2 / 93 . 


(�)  سورة سبأ : 30 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 588 . 


(�)  الانصاف في مسائل الخلاف ، ابن الأنباري : 2 / 436 . 


(�)  الكتاب : 3 / 11 . 


(�)  معاني القرآن : 2 / 333 . 


(�)  المقتضب : 4 / 23 ، 125 ، 128 ؛ وينظر : الجملة التي لا محل لها من الإعراب ، طلال يحيى �      إبراهيم : 18 ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب ـ جامعة الموصل .


(�)  سورة البقرة : 6 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 ، 76 ؛ وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 49 . 


(�)  سورة البقرة : 36 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 88 ؛ والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 53 ؛ والجامع لإحكام �      القرن : 1 / 320 .  


(�)  إعراب القرآن : 1 / 214 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 264 . 


(�)  سورة البقرة : 17 ـ 19 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 81 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 81 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 185 ، والآية في سورة آل عمران : 198 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 185 ـ 186 ؛ وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 238 . 


(�)  سورة النبأ : 36 ـ 37 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 797 ، قرأ الكوفيون وابن عامر بخفض ( رب ) ورفعه الباقون ، وقرأ �        عاصم وابن عامر بخفض ( الرحمن ) ، ورفعه الباقون ، ينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع : �        2 / 359 ؛ والنشر في القراءات العشر : 2 / 397 . 


(�)  سورة الرحمن : 12 . 


(�)  الحجة في القراءات السبع : 338 ؛ وينظر : التيسير : 206 . 


(�)  سورة الرحمن : 10 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 704 ؛ والمحرر الوجيز : 2 / 185 .


(�)  قرأ بها القراء إلاّ ابن عامر قرأها بالنصب ، ينظر : الكشف عن وجوه القراءات : 2 / 299 . 


(�)  سورة الأنعام : 139 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 273 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 273 ؛ والكتاب : 2 / 123 ، 124 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 358 . 


(�)  سورة المائدة : 6 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 219 ، 220 ، قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص بالنصب ، وقرأ �     الباقون بالخفض ، ينظر : الكشف عن وجوه القراءات : 1 / 406 . 


(�)  معاني القرآن : 2 / 465 ؛ وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 220 .


(�)  البيت نسبه المبرد في الكامل إلى عبد الله بن الزبعرى ، ينظر : الكامل : 1 / 334 .


(�)  مجاز القرآن : 1 / 155 ؛ وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 220 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 220 .


(�)  الحمل على الجوار في القرآن الكريم : الدكتور عبد الفتاح الحموز : 50 ، 51 . 


(�)  فتح الباري بشرح البخاري : ابن حجر العسقلاني : 1 / 276 . 


(�)  سورة المائدة : 57 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن :1/506؛ والكشف عن وجوه القراءات :1/413 ؛ والمحرر الوجيز : 4/492 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 /230 ؛ وينظر : البحر المحيط : 3/515 ، والآية في سورة الحجر : 59 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 230 .


(�)  سورة الطارق : 4 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 811 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 811 ؛ والكتاب : 3 / 106 ؛ وإعراب القرآن : 3 / 673 ؛ قرأ �     ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم في ( لمّا ) ، وقرأ الباقون بالتخفيف ، ينظر : الكشف عن وجوه �     القراءات : 2 / 319 .  


(�)  سورة الأنفال : 59 . 


(�)  قرأ بها ابن عامر وحمزة وقرأ باقي السبعة بالتاء ، ينظر : السبعة في القراءات : 307 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 318 ؛ وينظر : الكشاف : 2 / 231 ، والآيات في سورة الأنفال : 55 ، �      56 ، 57 ، 58 .             


(�)  اعراب القرآن : 1 / 682 . 


(�)  البحر المحيط : 4 / 510 . 


(�)  الرماني النحوي : الدكتور مازن مبارك : 549 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 329 . 


(�)  سورة التوبة : 40 . 


(�)  مختصر شواذ قراءات القرآن : 52 ؛ وينظر : إعراب القرآن : 2 / 19 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 329 . 


(�)  معاني القرآن : 2 / 438 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 438 ، والبيت استشهد به الفرّاء ولم ينسبه لأحد ، ولم أعثر على قائله .


(�)  سورة المائدة : 55 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 230 ؛ وأسباب النزول : النيسابوري : 133 ؛ والجامع لأحكام �      القرآن : 6 / 221 . 


(�)  ينظر مشكل اعراب القرآن : 1 / 230 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 3 / 514 . 


(�)  سورة البقرة : 217 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 128 ؛ والتفسير الكبير : 6 / 32 ؛ ولباب التأويل في معاني �     التنزيل : الخازن : 1 / 154 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 141 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 128 . 


(�)  سورة المائدة : 44 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 226 ـ 227 . 


(�)  سورة الواقعة : 8 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 711 ؛ وإعراب القرآن : 3 / 320 ـ 321 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 711 ؛ والآيتان ، الأولى من سورة الحاقة : 1 ، والثانية من سورة �     القارعة : 1 .   


(�)  سورة آل عمران : 7 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 191 .


(�)  ينظر : جامع البيان : الطبري : 6 / 201 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 4 / 16 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 149 ـ 150 . 


(�)  ينظر : البرهان في اعراب القرآن : 2 / 83 . 


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 150 ؛ ومعجم القراءات القرآنية : 2 / 7 . 


(�)  شرح المقدمة المحسبة : ابن بابشاذ : 2 / 344 ؛ وينظر : شرح الحدود النحوية : 84 .


(�)  نحو التيسير : 39 ؛ وينظر : التفكير النحوي عند المبرد ، علي فاضل عبود الشمري : 59 ، رسالة �      دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب ـ جلامعة الموصل : 1424 ه = 2003 م .  


(�)  ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 28 ؛ والحلقة المفقودة في تأريخ النحو : الدكتور عبد العالي سالم �      مكرم : 87 ـ 88 . 


(�)  الرد على النحاة : 87 ـ 88 . 


(�)  سورة الطور : 11 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 690 ؛ وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 394 . 


(�)  سورة الطور : 11 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 120 . 


(�)  سورة الفاتحة : 1 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 68 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 4 . 


(�)  معاني القرآن : 1 /5، قرأ الجمهور ( الحمد ) بالرفع على الإبتداء ، وقرأ الحسن بكسر الدال ، ينظر : �     الإتحاف : 122 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 44 ؛ ومدرسة البصرة النحوية : 31 ، 32 .


(�)  سورة هود : 72 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 370 . 


(�)  إعراب القرآن : 2 / 102 . 


(�)  وهي قراءة ابن مسعود ، ينظر : الإتحاف : 259 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 580 ، والبيت ينسب لرؤبة بن العجاج ، وهو من شواهد سيبويه ، ينظر : �     الكتاب : 2 / 84 .


(�)  سورة البقرة : 2 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 74 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 1 / 74 ؛ والكشاف : 1 / 36 ؛ وتفسير الرازي : 2 / 22 .


(�)  سورة آل عمران : 25 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 153 ـ 154 .


(�)  البحر المحيط : 2 / 418 . 


(�)  ينظر : أصول النحو العربي : 149 ؛ والتفكير النحوي عند المبرد : 64 .


(�)  ينظر : المقتضب : 1 / 73 ـ 74 و 3 / 267 ؛ والتفكير النحوي عند المبرد : 64 . 


(�)  سورة القصص : 25 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 542 ـ 543 ؛ والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 231 . 


(�)  سورة الفتح : 8 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 676 .    


(�)  سورة القلم : 14 . 


(�)  سورة القلم : 15 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 748 ؛ والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 453 .


(�)  سورة البقرة : 20 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 82 ؛ والجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه : 1 / 68 .


(�)  سورة آل عمران : 38 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 157 . 


(�)  سورة الكهف : 44 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 157 ، 158 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 157 ـ 158 . 


(�)  سورة النور : 6 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 509 .


(�)  سورة التوبة : 36 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 327 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 15 . 


(�)  سورة الأعراف : 44 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 292 . 


(�)  ينظر : المصدر نفسه : 1 / 92 ، قرأ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد ( أنّ ) ونصب اللعنة�      بـ ( أن ) وهو الأصل ، وقرأ الباقون بتخفيف ( أن ) ورفع ( اللعنة ) بالإبتداء ، ينظر : الكشف عن �      وجوه القراءات السبع : 1 / 463 ؛ والنشر في القراءات العشر : 2 / 269 . 


(�)  أصول النحو العربي : 54 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 288 .


(�)  سورة الأنعام : 52 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 252 . 


(�)  سورة الأنعام : 53 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 253 . 


(�)  إعراب القرآن : 1 / 549 .  


(�)  سورة القصص : 8 . 


(�)  سورة  الليل : 12 ، 13 . 


(�)  مشكل إلإعراب القرآن : 2 / 823 . 


(�)  مشكل اعراب القرآن : : 1 / 176 . 


(�)  سورة سبأ : 7 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 583 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 583 ، والبحر المحيط : 7 / 259 . 


(�)  إعراب القرآن : 2 / 657 . 


(�)  الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري : 60 ـ 61 ؛ وينظر : التفكير النحوي عند المبرد : 85 . 


(�)  الإيضاح في علل النحو : 65 ـ 66 . 


  (�)  سورة الحجرات : 14 . 


  (�)  سورة التوبة : 83 . 


  (�)  نفس السورة : 83 . 


  (�)   ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 681 ؛ وشرح الكافية الشافية : ابن مالك : 3 / 1572 ؛ وشرح �        قطر الندى وبل الصدى : 58 .


  (�)  شرح الأنموذج : الأردبيلي : 7 ؛ وينظر : النحو الوافي : عباس حسن : 3 / 299 . 


  (�)  سورة النساء : 53 . 


  (�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 201 . 


  (�)  معاني القرآن : 1 / 273 ؛ والمباحث اللغوية والنحوية عند ابن قتيبة : 192 . 


  (�)  ينظر : المقتضب : 2 / 10 ؛ والإقتضاب في شرح أدب الكتاب : ابن السيد : 2 / 124 ، 125 ؛ �       وشفاء العليل في إيضاح التسهيل ، السليلي : 2 / 924 . 


(�)  ينظر : الجنى الداني : 358 . 


(�)  سورة التين : 3 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2/ 825 . 


(�)  سورة آل عمران : 231 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 231 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 170 ؛ والآية في سورة الأحقاف : 12 . 


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 216 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 3 / 35 . 





